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صلاة القضاء
الجلسة 71 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معالَجة مقالة المحقّق الهمدان تجاه استصحابِ التخییر
لقد هاجم المحقق الهمدان عل إجراء استصحاب حم التخییر بین القصر و التمام ف مسألة القضاء، فوجه إلیه أربع اشالات

تالیة:

1. أولا: إنّ الاستصحاب لا یطیق إثبات تخییرِ القضاء مطلقاً حت ف غیرِ تل البقاع الأربع إذ التخییر ف غیر البقاع الأربعة
سیستَدع تبدّل الموضوع، بل قمةُ طاقة الاستصحاب أن یسجل تخییر القضاء ف تل البقاع فحسب ل لا یحدُث تبدّل

الموضوع ‐من البقاع الأربع إل غیرها‐.

حالة إل القصرِ من الأداء التخییري وجوب بسحفرض انعدام أدلة التخییر‐ سی عل‐ التّقدیري 2. ثانیاً: إنّ الاستصحاب
القضاء ف نفس أمنة التخییر أیضاً ‐أي عدم جواز التّمام‐[1].

و تحریراً أوسع لهذه الإشالیة نقول بأنّ الاستصحاب یتجزء إل نوعین:

إل الغَلیان بحیث لو تَبدّل العنب عدّ معلّقاً کحرمة العنب المعلَّقَة علی مستَصحب فالحم المالح عل بنصو هو ی تعلیق ‐
الزبیب فهل سیحرم الزبیب المرطوب أیضاً إذا غل، وذل ببرکة الاستصحاب التعلیق بحث سیسرِي حم الغَلیان من العنب

إل الزبیب وفقاً للرأيِ الحقیق.

‐ بینما الاستصحاب التقدیري ینصب عل الش بحیث نَفترِض حین القضاء بأنّا لو کنّا نَشُ حین الأداء حول التخییرِ ‐
للقضاء‐ لأجرینا الاستصحاب آنَذاک، إلا أنّ عدم إجراء الاستصحاب آنذاک قد نشأ من الغَفلة وفقاً للمثال المعروف.

جواز الإتمام ‐نظیر الشیخ الصدوق و...‐ فحینَما نَرتاب ها علدلالت روایات التخییر أو اعتقَدنا عدم ضنا انعداملو افتر فبالتّال
ف إمانیة التخییر ف القضاء و عدمها ‐عل فرض الش تقدیراً‐ سیتاح لنا تطبیق الاستصحاب التّقدیري (التّعلیق) لوجوبِ

القصر و نَحم بعدم جوازِ التّمام.[2]

أجل ربما یطلق الاستصحاب التّقدیري عل الاستصحاب التعلیق ضمن کلمات الفقهاء، ولا ضیر فیه.

ف الاستصحاب نتماماً، و ل للقضاء‐ وجیه‐ نفس البقاع استصحاب التخییر ف أنّ إجراء 3. والدلیل الثالث للمحقق الهمدان
غیرِ البقاع الأربع سیفض إل الش ف المقتض إذ نَجهل توفّر مقتض التخییر ف سائر الأمنة ‐فالمحقّق الهمدان قد انتَهج

.‐عدم جریان استصحاب المقتض منهجةَ الشیخ الأعظم ف

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2267
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


4. بل حت لو استَصحبنا التّخییر ‐للقضاء‐ ف نفس البقاع الأربع لاستتبع الاستصحاب ف المقتض أیضاً لأنّا نَحتمل بقوة أنّ
مسألةَ التّخییر بین القصر و التمام تَخُص حالةَ الأداء فحسب، فلا مقتض للتخییرِ ف فرضِ القضاء أساساً بل أساس التخییرِ

مشوک فلا یجري استصحاب المقتض ‐بل سیدور الأمر بین التعیین للقصر والتخییر للتّمام أیضاً فیفت بالتعیین و هو
القصر‐.

ونُعلّق عل النقطة الأخیرة بأنّ قد أثبتنا سلامةَ الاستحصاب مطلقاً سواء ف المقتص و المانع، بلا تفصیل.

موقف السید الخوئ تجاه استصحاب التخییر
:ةٌ‐ قائلاها مبائیباعتراضاتٍ ‐بعض د الخوئض علیه السیو قد اعتر

استصحابِ المجعول و بین أصالة م ما بینمية (للتعارض الدائالشبهات الح المنع عن جريان الاستصحاب ف :لاو يرد عليه أو»
عدم الجعل و هنا سینصدِم استصحاب التخییر ف المجعول مع استصحاب عدم التخییر ف الجعل) فإنّا و إن بنينا عل جريانه
خصوص المقام (التخییر ف أنّا لا نَلتزم بجريانه ف صول[3] إالا ناه فما بي ة كالإباحة و الطهارة علام غيرِ الإلزاميالأح ف
رة فلية المقرام الإلزامية (لتبدل الموضوع) و ذلك لأنّ الوظيفة الأوالأح لأجلها منعنا جريانه ف القضاء) لأجل المعارضة الت
حق المسافر إنّما ه القصر، و إنّما جعل التخيير لمن كان ف إحدى الأماكن المعينة، تَخصيصاً لما تَقتضيه القاعدة الأولية إذن

فالتخيير ف المقام مجعول للشارع، و ليس كالإباحة الت لا تحتاج إل الجعل، و عل هذا فاستصحاب بقاء التخيير (للأداء) إل ما
بعد خروج الوقت معارض باستصحاب عدم جعل التخيير ف خارج الوقت (للقضاء).[4]»

ونلاحظ عل التخصیص المذکور بأنّا قد أسلفنا النسبةَ ما بین دلیل القصر و دلیل التخییر حیث إنّ النّسبةَ ما بین الدلیلین ‐أي
تخییر الأداء بین القصر و التمام ف البقاع الأربع و دلیل اقض مافات‐ لیس بعملیة التّخصیص و لا بنوع الحومة إطلاقاً، إذ

الصلاةَ لدلول دلیل "أقیم شبهانِ النسبةَ ما بیناً عن موضوع دلیل القضاء فإنّهما یَنفعدّ مالأداء ی موضوع دلیل التخییر ف
امل، فنسبة أدلة التخییر مع أدلة القضاء علن بالّِراً بأنّهما موضوعان مستقالشَّمس" و بین دلیل "اقضِ ما فات" حیث قد بدا نی

نفس الوِزانِ، بحیث قد خیرتِ المصلّ ف تل البقاع أداء فحسب

:المطلوب من خلال دلیل القضاء قائلا وحدة إثبات دُ إلق السیتطرثم ی

«و ثانياً: أنّ الاستصحاب ف نفسه غير جار ف المقام، لأجل تعدّد الموضوع فإنّ الأمر الأول (الأدائ) الذي كان عل وجه التخيير
قد سقَط بخروج الوقت جزماً و المفروض هو وحدةُ المطلوب كما استظهرناه من الدليل حسبما عرفت.[5]»

و لن نلاحظ علیه:

1. أولا: إنّم ف باب الاستصحاب قد جعلتُم المحور ف بقاء الموضوع أو زواله عل الرؤیة العرفیة لا الدّقة العقلیة، فالعرف یری
الصلاة القضائیةَ نفس الصلاة الأدائیةَ، بل لو لم تَن الصلاةُ القضائیةُ نفس الصلاة الأدائیة لما قال الشّارع: کما فات. حیث دلّنا
یةُ عل السنخیة ما بینهما، إذن فلم یتبدّلِ الموضوع إذ موضوع القضاء هو نفس موضوع الأداء و ه الصلاة تخییراً، و هذه النظر

العرفیة قد تَبنّاها السید الخوئ ضمن مواطن عدّة بینما قد تخلّف عنها هنا. (أجل بإمانِ السید أن یعتقدَ بما أسلفناه بأنّ الفائت لا
ینطبِق عل عنوان التخییر ک ینجو من إطلاق أدلة القضاء لعنوان التخییر)

2. ثانیاً: قد أثبتنا مسبقاً ‐وفقاً لتصریح المحقّق الهمدان‐ بأنّ الأمر بالقضاء یترابطُ عرفیاً مع التّعدد بحیث نَستَشف أنّ
المطلوب الأصیل ‐الصلاة‐ قد ظل فعالا خارج الوقت أیضاً و لهذا لا یرشدنا نحو وحدة المطلوب.



:ه قائلامل السیدُ حوارثم ی

«فالظاهر أنّ من تفوته الصلاة ف أماكن التخيير ينحصر الفائت ف حقّة بالفريضة المقصورة فقط، فإنّ العبرة ف القضاء بما
بمقدار أربع ركعات كما ف أنّه عند ضيق الوقت إ آخر الوقت، و هو زمان صدق الفوت، و لا شك ف لّف فيفوت الم

الظهرين تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إل التقصير (لأنه مسافر) فلا يون الفائت إ الصلاة قصراً (لا عنوان التخییر) و هذا
الفرض متحقّق دائماً (للمسافر) فانّ الفوت مسبوق لا محالة بالتضيق المذكور (قصراً) و معه لا مجال للاستصحاب و لا لدعوى

التبعية، و لا عموم أدلّة الفوت (للصلاة التخییري ف القضاء).[6]»

و نلاحظ علیه بأنّ الفوت قد تَعلّق بما وجب عل الملّف بحیث یعدّ الواجب هو الفائت سواء تعلّق الواجب بالقصر او التخییر إذ
ربما البعض یعتقدُ بوجوبِ التخییر فسیصبِح فائتُه هو التخییر فحسب فلم یعدِ القصر متعیِناً ک ینطبِق علیه الفائت.

الاتّجاه الثالث هو التفصیل ف أمنة القضاء
و لقد اتّجه صاحب العروة و صاحب التحریر إل التّفی بین ما لو أراد القضاء ف البقاع الأربع فیصبِح مخیراً، و لن لو صمم

عل القضاء ف غیرها لَتحتَّم القصر فحسب.

و قد استد بعملیة استصحاب التخییر ف القضاء و بإطلاقِ دلیل القضاء، بینما قد رفضناهما تماماً، ثم استَمسا بإطلاقِ الروایة
التالیة:

الحرمين إل الإتمام و التقصير للصلاة ف (عليه السلام): أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك ف جعفر الثان أب قال: «كتبت إل»
أن قال فتب إل (عليه السلام) بخطّه: قد علمت يرحمك اله فضل الصلاة ف الحرمين عل غيرهما فأنا احب لك إذا دخلتَهما أن

لا تُقصر، و تثر فيهما من الصلاة»[7].»

فإنّ إطلاق الفقرة التالیة "ألا تُقصر" یستَبطن أجواء الأداء و القضاء.

بینما نُعتقدُ بأنّ قرینةَ التّسائل ‐عن الصلاة الأدائیة‐ قد ساقتِ الروایةَ ‐انصرافاً أو تبادراً‐ إل أنّ مقام المحادثة قد جری حول
الأداء فحسب و خاصةً أن صدر الروایة یشیر إل فتوی فقهاء العامة تجاه الأداء، فالإجابة قد صدرت وفقاً للسؤال بلا نظرٍ للقضاء

إطلاقاً.

:البقاع و غیرها، بخلاف صاحب التحریر القائل الإطلاق سواء ف القصر للقضاء عل تِ وجوببفسلالةُ المناقشاتِ قد استوج

«فالظاهر التخيير ف القضاء أيضاً إذا قضاها ف تلك الأماكن، وتعين القصر عل الأحوط لو قضاها ف غيرها.[8]»

-------------------
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